كان كلامنا المتقدم في بيان أن المخصص لعموم العام سواءً كان متصلاً أم منفصلاً هو على ضربين:
القسم الأول: ما يكون المخصص في يحدد موضوع حكم العام بحدود ذلك المخصص.

والقسم الثاني: ما إذا كان المخصص لا يحدد حدوداً للعام، بل نظريه ينصب على إخراج شطر من العام دون تحديد لعموم العام.

فالقسم الأول، قلنا مثل ما إذا قال: (أكرم العالم العادل) في المخصص المتصل، أو قال: (أكرم العالم) ثم قال بعد مرور سنة: المراد بالعالم هو العادل، فهنا تحديد لقوله أكرم كل عالم، تحديد لماهية عموم ذلك العام، وأن المراد بعموم ذلك العام من العلماء هو العلماء العدول.

والقسم الثاني، قلنا لا يتعرض لحكم العام، ولا يحدد موضوع الحكم لعموم ذلك العام، وإنما نظر المخصص على إخراج ذلك الجزء، ذلك الشطر من عموم العام، كما إذا قال: (أكرم العلماء ولا تكرم النحاة، أو إلا النحاة) في المخصص المتصل، أو قال: (أكرم العلماء) ثم قال بعد سنة: (إلا النحاة) أو (إنما أريد بالعلماء غير النحاة)، فهنا التخصيص بالمتصل وبالمنفصل لا يراد بهما التحديد لعموم العام، وإنما ينصب المخصص على إخراج الجزء والشطر من عموم العام.

قلنا إن العلماء لهم نظريتان: 

الأولى تقول: إنه لافرق بين نحوي التخصيص للعام، سواءً كان التخصيص على النحو الأول، أي جاء محدداً مباشرة لعموم العام، أو جاء على النحو الثاني، أخرج جزءً من العام، كلاهما بمعنى واحد، أي كلاهما يفهمان لدى العرف المخاطب بأن هذا التخصيص يراد به تحديد العام بحدود مفهومية بحيث لايدخل في (أكرم كل عالم) أو (أكرم العلماء) في القسم الأول إلا العالم العادل مباشرة، يعني انصب (أكرم كل عالم) على هذه الحدود،  وفي القسم الثاني عندما نقول: (أكرم العلماء إلا النحاة) أخرجنا النحاة، أيضاً نفس الدائرة توجد حدود تحدد عموم العام بالنوعين.
غير أن المحقق الكمباني الشيخ محمد حسين الإصفهاني (يرحمه الله)، وأنا بالأمس قلت الآغا ضيا اشتباهاً، له تحقيق في هذا القسم يبين فيه وجود فرق بين النحو الأول من التخصيص الذي يكون التخصيص منصب مباشرة على تبيان حد العموم، والنحو الثاني من التخصيص الذي كون التخصيص ينصب مباشرة على إخراج الشطر والجزء، يقول المحقق الإصفهاني (يرحمه الله): إن القسم الثاني يختلف عن القسم الأول، بماذا يختلف؟ يختلف بهذه الحيثية، أن القسم الأول، العموم انصب مباشرة على هذه الدائرة، أما القسم الثاني فدائرة العموم واسعة لم تتقييد ولم تتحدد، طيب ماذا تقول في المخصص؟ يقول: المخصص ما حدد دائرة العموم، وإنما نظره مباشرة هو إخراج النحاة من دائرة العموم، هذه هي الفكرة التي يتحدث بها الإصفهاني (يرحمه الله).

ثم دلل على مطلوبه ببيان، خلاصة البيان: إنه عندنا إنشاء ومنشأ، داعٍ وإنشاء لذلك الداعي، أما المنشأ فهو المراد الواقعي للمشرع، والإنشاء هو الخطاب، الإنشاء هو الصياغة، والمنشأ ذاك الواقع في صعق نفس ذلك المتحدث المتكلم المولى المقنن، فعندما يقول المولى: سواءً أكان شارعاً أو عرفاً: (أكرم كل عالم)، هنا عموم، يشمل العالم بالنحو والعالم بالصرف والعالم بالفقه والعالم بالأصول وووو....الخ، ثم لما يأتي ويقول: (إلا النحاة) فهنا نظره انصب على اخراج النحاة، ولكن لم يحدد (أكرم كل عالم) أصلاً ليس له شأن بتحديد كل عالم، فلم يحدد، بل باقٍ (أكرم كل عالم) على عمومه، وما أخرجه فقد أخرجه في زاوية، وأما ما عداه فباقٍ تحت العموم، وقلنا: هذا له ثمرة كبيرة، بأن المصداق المشكوك يكون مندرجاً تحت عموم العام، لأن العام باقٍ على عمومه، فيمكن التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية.
دليل المحقق الإصفهاني يتضح لنا بالبيان التالي، كما يقول الماتن، وفعلاً كلام الماتن دقيق، يقول: كلام المحقق الإصفهاني كما قال بعض الأصوليين، ولكن هذا فيما وراء السطور، يقول هذا فقهه أصول وأصوله معقول، ومعقوله غير معقول، يعني الفقه مشبع بالأصول، والأصول مشبع بالفلسفة، والفلسفة من الدقة التي لايفهما إلا من كان في مستواه، فد دقيق النظر هواية...

الماتن يقول: كلام المحقق الإصفهاني فيه غموض هواية، ولكننا نريد أن نوضحه، وبعد أن نوضح كلامه نبين الضعف في كلامه، نبين لماذا كلام المحقق الإصفهاني ليس بدقيق، أما تبيان كلامه فبالبيان التالي، يقول: المولى أليس له داعي؟ له داعي، يقول جاء بالداعي هكذا: (أكرم كل عالم)، ثم قال: (إلا النحاة)، فإذاً داعيه وهو المنشأ كان عاماً، والإنشاء أيضاً عام، يبقى على العموم، ويستحيل أن يكون الإنشاء ليس بعام، لماذا؟ لوجود المطابقة بين المنشأ والإنشاء، بما أن المنشأ الداعي عام، فالإنشاء أيضاً يبقى عاماً، فلو قلنا كما قال بعض الأصوليين أنه أيضاً (إلا النحاة) حدد الإنشاء لكان على خلاف المنشأ، الذي هو عام، فلا يصح القول بأن الإنشاء محدد، لأن المنشأ غير محدد، عام، ويستحيل عدم التطابق بين المنشأ الذي هو مراد المولى والإنشاء، الخطاب الذي جاء على نحو العموم، فإذاً متطابقان، كان المراد عاماً فالإنشاء عاماً وهو باق على عمومه، فما هي الفائدة من قوله (إلا النحاة)؟ يقول: الفائدة فقط أنه بمجرد أن ترى نحوياً قل له ابتعد ولا تدخل هنا، أما أنت فلم تحدد دائرة العموم، بل هذه باقية على عمومها وسريانها واستيعابها وشمولها لكل الأفراد، هذا كلام المحقق الإصفهاني بالبيان الذي نحن خففناه ووضحناه وإلا فهو بيان فيه غموض، وفعلاً كلامه عميق يحتاج إلى أن يفكك، ولكن خلاصته هو ما قلناه.

الماتن يقول: هذا الكلام الذي أورده الإصفهاني ليس بمتين،ليس بقوي، لماذا ليس بقوي؟ نحن الآن نسأل المحقق الإصفهاني سؤالاً كالتالي: أيها المحقق الإصفهاني! ماذا يريد المولى بخطابه؟ هل يريد العموم والشمول والسريان والاستيعاب أو يريد تحديد ذلك العموم؟ ولنضف إليك، أنه بالمراد الجدي ما هو قصده؟ هل يستوعب كل عالم أو أنه يوجد شيء من العلماء غير داخل تحت هذا العموم؟ لا تقدر أن تقول: (كل عالم)، لأننا سنقول لك، والنحاة، أصلاً هؤلاء لولا جهودهم لما عرف القرآن الكريم، ما هذا الكلام، فما شاء الله على جهودهم الطيبة، فالنحو كالملح في الطعام، بل أكثر من ذلك، المهم أن النحاة هؤلاء إخراجهم، إنما أخرجهم من باب آخر لحاجة في نفس يعقوب قضاها، وإلا هؤلاء علماء ما شاء الله عليهم، فهنا تحديد لدائرة العموم، نقول لك أيها المحقق الإصفهاني: فغرض المولى إذاً ليس بعام، منذ البداية ليس بعام، فجاء بالخطاب عام (أكرم كل عالم)، ولكن قصده أن يحدد في نهاية المطاف المراد من قوله (أكرم كل عالم) بما عدا النحاة، فالغرض من الإنشاء يطابق الداعي الذي في نفس المولى، نسلم وإياك، ولكن الداعي الذي في نفس المولى ما كان عاماً من أول الأمر كما توهم المحقق الإصفهاني، بل أيضاً محدد، غاية الأمر أن هذه الإبانة والإفصاح عن ذلك التحديد لها أنحاء من البيان، بعض أنحاء البيان تأتي بشكل مباشر كما نعبر، وبعضها الآخر تأتي بشكل غير مباشر، فمرة نقول: (أكرم العلماء العدول) فالتحديد مباشرة، ومرة يقول: (أكرم كل عالم إلا النحاة) فطرد قسماً، ولكن كلا النحوين من التعبير هما بيانان اسولبان فنيان طريقان لتحديد عموم العام، هكذا يقول له الماتن، وحينئذ يقول ما نقدر أن نقول إن العام باقٍ على ظهوره كما قال المحقق الإصفهاني، بل الصحيح أن العام له ظهور بدوي، ولكن بعد مجيء المخصص وإن كان على النحو الثاني الذي يتولى إخراج المخَصَص مباشرة وينصب نظهره على المخَصَص مباشرة، إلا أن فيه تحديداً لعموم العام، وهو (أكرم كل عالم) يعني أكرم كل عالم بحدود هذه الدائرة، ثم الماتن أيضاً يترقى ويقول له: انظر أيها المحقق الإصفهاني: أصلاً موضوع الحكم ما هو؟ نسألك ما هو موضوع الحكم، عندما نقول: (أكرم كل عالم) هل الموضوع يشمل كل أفراد العلماء؟ أو الموضوع هو قسم من العلماء، ولا تقدر أن تهرب عن هذا الشيء، إن قلت كل العلماء، فنقول لك إذاً النحاة داخلون، وإن قلت: خارجون، أي (إلا النحاة)، نقول لك: إذاً الموضوع هو ذلك المحدد بغير النحاة، فإما كذا أو كذا، والموضوع هو بمثابة العلة التامة لترتب الحكم عليه، هذا هو درء ورد وطرد ونقض ما أتى به المحقق الإصفهاني.

يقول: نعم في بعض الأحايين، ونحن أوردنا هذا فيما تقدم: قد يكون الغرض من الإتيان بالعام هو أن يكون المجيء بذلك العام لوضع القاعدة الكلية المطردة للتمسك بالعموم، وينبه المولى ويقول: انظر! أنا أتيت بهذا العام ولا أريد أن أخصص عموم هذا العام، ولكن عندي في نفسي أشياء أريد أن أخرجها عن عموم العام، فأنت لا تتوهم أن هذا العام محددة دائرته حتى إذا شككت في فرد وقلت بما أنه محدد فلا يشمله عموم العموم، بل ابقَ على يقين جازم لا يشوبه شك على أن عموم العام قاعدة يمكنك التمسك بها والاعتماد عليها أينما وقع في قلبك الشك، فيوجد تصريح وليس تلميحاً، وهذا قد أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، وقلنا: قد يكون المولى يأتي بعموم عام من باب ضرب القاعدة، يقول: قد يخرج منه بعض الأفراد، ولكن إخراج بعض الأفراد عن عموم العام بعد بيان المولى أن هذا العام وضع على نحو القاعدة المطردة التي يمكن التمسك بها  أينما شك في دخول فرد تحتها، حينئذ نقول العام باق على عمومه، لأن المولى صرح، أما لو خلينا نحن والأدلة دون التصريح، ثم جاء مخصص على أي نحو من أنحاء التخصيص، سواءً كان التخصيص مباشرة يتولى تحديد ماهية عموم العام، أو مباشرة يتولى إخراج شطر من عموم العام فلا فرق بين النحوين في البين.
إذاً في هذا اليوم عرفنا الرد الحاسم والدليل القاسم بين الحق وغيره، بين ما ينبغي أن يقال في المقام وما قيل، فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من أن المخصص على أي نحو جاء في العموم دائماً يجعل عموم ذلك العام محدداً، وحينئذ إذا شك في دخول فرد فلا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلذلك قال الماتن أكثر من مرة: القول بأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في بعض الموارد صحيح، على خلاف فهم القاعدة، فالقاعدة يقول: متينة متينة متينة، يعني في مستوى من الإحكام والإتقان لايشوبها شك.

بعد ذلك يعلق، ويقول: ولا تتعجب من أن المحقق الإصفهاني وقع في هذا الوهن، فإن هؤلاء الأعاظم يقعون في بعض الأوهام...

عجيب هذا المحقق الإصفهاني؟

يقول:نعم، وحتى المحقق العراقي أيضاً وقع في وهن في مقام شبيه بهذا المقام عندما أجاز فيما تقدم في بعض تحقيقاته التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولماذا أجاز؟ يقول: ماذا قال المحقق الآغا ضيا؟ 

قد قال: عمدة عدم جواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية ماقاله الشيخ الأعظم في التقريرات، ارجعوا إلى التقريرات ونحن أوضحناه فيما تقدم، ولكن يقول: باعتبار أن هذه العمدة من الأدلة لا توجب رفع اليد عن عموم العام في مورد الإشتباه، يعني العام باقٍ على عمومه، ليشمل هذا الفرد المشكوك في دخوله تحت عموم العام، الذي هو شبيه باشتباه المحقق الإصفهاني في المقام، ومن هنا يمكن أن يقال، خلاصة كلام الآغا ضيا صفحة 89، يمكن أن يقال بجواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية....

ونحن كيف رددنا على الآغا ضيا؟

قلنا له: ما ذهبت إليه في غاية الضعف والوهن، لأن الأدلة من القوة والمتانة بمكان مكين، بحيث أن ما أورده الآغا ضيا لا يصلح أن يخدش في متانة الأدلة فضلاً عن أن يتبع، حتى خدشة في متانة الأدلة ليس له هذه القدرة.

والخلاصة، أنه لا ينبغي أن نتعجب أنه كيف المحقق الإصفهاني وقع، وهو بهذه المثابة من التحقيق والتدقيق، فالآغا ضيا أيضاً هو من نفس المرتبة العلمية ووقع في اشتباه مثل الاشتباه الذي وقع فيه المحقق الإصفهاني، ونحن هناك رددنا اشتباه الآغا ضيا وهنا أيضاً رددنا اشتباه المحقق الإصفهاني.

تطبيق:

ثم إنه يترتب على عدم أخذ العنوان طرفاً للتخصيص أنه لا مجال لإحراز دخول الفرد في التخصيص أو خروجه عنه بالأصل المحرز للعنوان أو لعدمه، بل لابد من إحرازه بطريق آخر...
الذي قلنا: (اللهم العن بني أمية قاطبة) فهذا ليس فيه تخصيص، بمعنى لا يوجد فيه تخصيص بـ (إلا المؤمن)، وإنما إخراج الفرد المؤمن لخصوصية إيمانه، وهذا جاء على نحو ضرب القاعدة العامة الذي يشمل كل مشوك فيه، بحيث لا يكون الشك في واحد أنه مؤمن من باب التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، بل باق على حاله، هذا المطلب واضح.

ولا مجال لإحراز دخول الفرد في التخصيص أو خروجه عن التخصيص بالأصل المحرز للعنوان، فمثلاً هذا فرد لا نعلم هل هو أموي أو ليس بأموي، ولكننا نرى الأمويين يقولون: هذا هو اللصيق بنا، والذي له العلاقة الوطيدة معنا، فتوجد إشارات من لدن الأمويين ومعاملاته ومشيه وسيره وكذا، ويمكن أيضاً نحن سألناه، وقلنا له: هاه الأخ تابع لهم؟ قال: نعم، أموي، ثم شككنا وقلنا: لعله أموي الهوى وليس أموي النسب، بدليل أنه يقوم الليل ويقرأ بعض الأدعية، فهل يمكن التمسك بالأصل المحرز للعنوان لإدخاله في الأمويين لشموله (اللهم العن..)، أو عندنا أصل يخرجه، لإخراجه عن عموم اللعن، يقول: لا، هنا لو شككنا في شيء لا نتمسك بالأصل المحرز، الأصل المحرز كأصالة الطهارة وأصالة الحلية، هذه تسمى أصول محرزة، مثابة هذه الأصول لو شككنا في حكم أنه داخل تحت القاعدة، فلا تقدر أن تدخل لنا هذا الفرد المشكوك، فكيف ندخل هذا الفرد المشكوك أو نخرجه عن العنوان؟ بالتمسك بعموم العام على ما تقدم، لو كان صالحاً لإثبات دخوله، مثلاً إذا شككنا في أن هذا لصلاته يخرج عن اللعن فنتمسك بعموم العام لصلاحيته، ولا نقدر أن نتمسك بأصل محرز لإخراجه.
وهكذا أيضاً لا نقدر أن نتمسك بالأصل المحرز فيما إذا شككنا في صحة الفعل لتصحيحه، لفقدان جزء من الفعل أو شرط للفعل، نعم ممكن أن نتمسك بالأصل المحرز في العنوان الانتزاعي لإثبات العنوان، ومن ثم يترتب عليه إثبات الحكم، أما مباشرة نتمسك بالأصل المحرز لإثبات دخول الفرد تحت عنوان الصحيح، لانقدر، لكن يمكن أن نتمسك بالأصل المحرز لإثبات الصحة ومن ثم يندرج الفرد، مثل الأصل السببي والأصل المسببي، فمع التمسك بالأصل السببي، فخلاص، يعني إذا استصحبنا الطهارة فسوف يثبت طهارة المغسول بالماء، بعد الغسل، فالأمر كذلك ههنا...فلاحظ.

الأمر الثاني: لا يخفى أن المخصص متصلاً كان أم منفصلاً:

تارة: يتضمن تحديد موضوع حكم العام بحدود مفهومية، الذي أسميناه تحديد مباشر:

فالمتصل كالتخصيص بالوصف في مثل قولنا: أكرم العالم العادل.

والمنفصل كتخصيص قولنا: أكرم العلماء بقولنا العدول بعد سنة، أو قولنا: إنما يكرم العالم العادل، ولكن ليس في الخطاب نفسه، بل بعد مرور سنة، دليل منفصل.

وأخرى: لا يتعرض لحكم العام، الخاص لا يتعرض لحكم العام ولا يحدد موضوع حكم العام، بل نظره مباشرة إلى الجزء المخرج من عموم العام، فهو لتحديد ما يخرج عن عموم العام، ويكون موضوعاً لحكم الخاص، وهذا أيضاً على قسمين، متصل ومنفصل:

فالمتصل: كالتخصيص بالاستثناء، في مثل قولنا: (أكرم العلماء إلا النحاة)، حيث لا يتضمن تحديد الباقي المحكوم بحكم العام، نحن لم نحدد، بل مباشرة لا يتضمن، ولكن قلنا يتضمن في الظهور، الظهور الحجة الذي يعتمد عليه العرف هو تحديد، ولكن هذا ليس بتحديد مباشرة، فلا يوجد تهافت بين قولنا: إن الحق هو التحديد، لأن الظهور هو هكذا يفهم، ونحن نتكلم في حجية الظهور...
بل تحديد الخارج عن حكم العام،وهو المستثنى من المستثنى منه، لأن  المستثنى منه هو (أكرم كل عالم) والمستثنى (إلا النحاة)، المحكوم بحكم الخاص.

وأيضاً في المنفصل كتخصيص عموم قولنا (أكرم العلماء) بقولنا بعد سنة (لا يكرم النحوي)...
قال: والمنفصل كتخصيص عموم قولنا (أكرم العلماء) بقولنا (لا يكرم النحاة) ولا إشكال في أن هذا القسم يوجب تعنون موضوع حكم العام بالعنوان الخاص، بنحو يمنع من ظهور العام في تعنونه بعنوانه وهو العموم، فلا يكون عاماً، الذي قلنا في الحجية يصير العام قد تعنون وتحدد موضوع العام، لو كان الدليل المخصص متصلاً، وأيضاً يوجب رفع اليد عن حجية العام في عمومه إذا كان ماذا؟ يعني الظهور الحجة لا يكون إلا بعد المخصص المنفصل، والجمع بينه وبين المخَصَص...

ويوجب رفع اليد عن ظهوره ـ ظهور العام ـ في ذلك لو كان منفصلاً، فصحيح له ظهور، ولكنه ظهور بدوي، الظهور الحجة هو بعد ضم المخصص المنفصل إليه وما يظهر من الدليلين هو المعتمد وهو الموضوع للحجية...

لكن يظهر من استدلال بعض المحققين...

اصطلاح بعض المحققين للإصفهاني، وبعض الأعيان المحققين للآغا ضيا...

يظهر عدم وليس لعدم....

يظهر عدم نهوض المخصص المنفصل ببيان تعنون موضوع حكم العام على خلاف مقتضى عموم العام ـ قدموا وأخروا هنا ـ يعني ماذا يقتضي عموم العام؟ مقتضى عموم العام أن يكون شاملاً، فيه سريان، لكن مع وجود هذا المخصص، نحن خرجنا عن عموم العام، أما الإصفهاني فقال: يبقى عموم العام على حاله ولا يضير هذا المخصص الذي تولى مباشرة إخراج الجزء، لايضير بعموم العام، بل هو باقٍ وحجة، حتى بعد مجيء المخصص المتصل أو المنفصل، باقي على حجيته في العموم.

على خلاف مقتضى عموم ذلك العام لهذا القسم من المنفصل، وإن ذَكَره في القسم الثاني، يعني وإن ذكر من قبل الأصوليين بمن فيهم هذا، ولكن يقول: ننتبه أن ذكرنا له لا يجعله ضائراً بحجية عموم العام، ونحن ذكرناه في القسم الذي يضير، لكن ذكره في القسم الذي لايضير لا يجعله ضائراً، ففي بعض الأحيان نذكر بعض العلماء في عداد ذكرنا لغير العلماء، لكن هل يضير بعلمهم؟ نقول جاء فلان وجاء فلان وجاء فلان أيضاً، فهذا لايؤثر عليه، كوننا ذكرنا هذا القسم من المخصَص، لكن هذا التخصيص لا يضر بعموم العام.
لماذا لايضر؟ 

يقول: لما أشرنا إليه ـ المحقق الإصفهاني ـ سابقاً من أن الواقع لاينقلب عما هو عليه، فيوجد واقع، والمولى جاء ينبئ عما في صقع نفسه وهو العموم، وهذا العموم يستحيل أن ينقلب عما هو عليه ويتحول إلى خصوص...

فما هو الموضوع لحكم العام بحسب الظهور المنعقد له وهو العموم يستحيل أن ينقلب إلى خصوص، بل يبقى على ما هو عليه...

إن قلت: قد ورد المخصص وهو كاشف أقوى من عموم العام؟ 

يقول: نعم، أعلم بأن (إلا النحاة) صحيح مخصص، وهو كاشف أقوى، والنحاة يخرجون عن (أكرم كل عالم)، ولكن هذا يسقط (أكرم كل عالم) عن شموله للعلماء في الحجية لا في العموم، والعموم باق على حاله، هكذا يقول المحقق الإصفهاني....

بسبب ورود كاشف أقوى، بل يسقط العام عن الحجية في القدر المزاحم، وهو (النحاة)...

 لا يقال يكشف المخصص عن أن الموضوع الحقيقي للحكم ما عدا الخاص!
فقد واحد يقول لنا: هذا المخصص (إلا النحاة) كشف كشفاً جازماً عن أن (أكرم كل عالم) ليس المراد كل عالم بما يشمل أي عالم! بل المراد العلماء ما عدا النحاة، من بادئ ذي بدء!

يقول: لو قلنا ذلك لأوجب انقلاب الواقع عما هو عليه، وهل يمكن انقلاب الواقع عما هو عليه؟ يستحيل أن تجعل الشيء ينقلب...

ولذلك قال: لأنه يوجب انقلاب الظهور، فيقال إنه محال...

أبن لنا عن مقصودك أيها المحقق الإصفهاني!

يقول: لأننا نقول بشكل واضح، وببيان في غاية الشفافية، ليس للموضوعية للبعث الحقيقي الموجود بوجود منشأ انتزاعه مقام إلا مقام تعلق البعث الإنشائي بشيء، فعندنا بعث حقيقي الذي هو المُنشأ، وعندنا بعث إنشائي الذي هو الخطاب، فحتماً هناك قلنا تطابق بين البعث الحقيقي الذي هو العموم، كان مراده عاماً، وبين البعث الخطابي، فحتماً هذا الخطاب باقٍ على عمومه، حتى وإن ورد فيه إخراج جزء منه (إلا النحاة)....

وجعل الداعي خاصاً، يعني كون الإنشاء خاصاً كما قال بعض العلماء، إلى غير ما تعلق به البعث الإنشائي محال، جعل المنشأ خاصاً، لأنه إذا قلنا الدائرة هنا محددة، فقد جعلنا المُنشأ خاصاً،وهو محال، لأننا قلنا: الإنشاء عام فالمنشأ عام الذي هو الداعي الذي على أساسه جئنا بالخطاب...

وجعل الداعي إلى غير ما تعلق به البعث الإنشائي محال، لأنه مصداق جعل الداعي...

هذا الإنشاء إنما جاء من أجل أن يكشف عن المراد الحقيقي للمولى، والمفروض تعلقه بهذا العنوان، فصيرورته داعياً إلى غير ما تعلق به خلف، والخلف محال.

فليس شأن المخصص إلا إخراج بعض أفراد العام وقصر الحكم على باقي الأفراد من دون أن يكون العنوان العام معنوناً بعنوان وجودي أو عدمي، يعني من دون أن يكون تحديد للعموم، فيبقى العموم على عمومه...
وكأنه يريد بذلك...يقول: عنوان...يعني فيه غموض، ولكننا وضحناه.

ولكن انظر إلى كلام الماتن كم هو حلو وإيضاحه جميل...

وكأنه يريد بذلك على غموض في كلامه أن البعث الحقيقي لما كان تابعاً للبعث الإنشائي، الذي سماه الداعي هو البعث الحقيقي، والإنشائي هو الخطاب، فموضوعه هو موضوع البعث الإنشائي المستفاد من الكلام، وحيث كان المفروض تعلق البعث الإنشائي بعنوان عام، وكان الغرض من تعلقه به داعويته له، الخطاب هذا الإنشاء يدعو إلى نفس ذلك المنشأ والإتيان به، العام، فلا مجال معه لفرض كونه داعياً إلى غيره، لأنه خلف والخلف محال، فيتعين البناء على بقائه على ما هو عليه، من داعويته إلى نفس عنوان العام، كما هو مقتضى ظهوره، فيكون عنوان العام الذي هو الخطاب هو الموضوع للبعث الحقيقي، وإن لم يكن حجة في المقدار الخارج بالتخصيص عملاً بأقوى الحجتين.

ومنه يتضح عدم الفرق بين أدلة التخصيص المنفصل وعدم اختصاص ذلك بالقسم الثاني منه بعد اشتراك القسمين في انعقاد ظهور العام في كون عنوانه....

يقول: من خلال هذا العرض سيتضح لنا أن ما قاله المحقق الإصفهاني ليس بسديد، لأنه مجرد أن نحدد دائرة العموم يتبين أن الواقع المنشأ محدد في صعق عالم نفس المولى....

ولذلك يقول: وفيه أن البعث هذا....يأتي الكلام عليه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
